
حكم الجناية العمدية على الجنين
( الاُستاذ مسعود الإمامي
يتناول الباحث في هذا المقال محورين : الأول : عقوبة الجناية العمدية على الجنين الذي ولجته الروح ( الإسقاط ) ، والثاني : عقوبة الجناية العمدية على الجنين الذي ولجته الروح بما دون القتل . . ( التحرير )
تمهيد : 
تنقسم الجناية على الجنين إلى قسمين : عمدية ، وغير عمدية . وتنقسم بتقسيم آخر إلى : الجناية على النفس ، والجناية على ما دون النفس . والجناية غير العمدية أيضاً على قسمين : شبه عمد ، وخطأ محض . 
أما عقوبة الجناية غير العمدية على الجنين فهي الديةُ سواء كانت الجناية على النفس ، أم على ما دون النفس ، ويتساوى في ذلك الخطأ المحض وشبه العمد ، وقد ذُكر مقدارها والمكلّف بدفعها في الكتب الفقهية .
وهذا خارج عن موضوع بحثنا . 
وأما الجناية العمدية على الجنين والتي تشكل موضوع بحثنا هذا فهي أيضاً على قسمين : الجناية على النفس ، والجناية على ما دون النفس . وتُسمى الجناية العمدية على النفس في الجنين بـ ( الإسقاط ) .
ويدور هذا المقال حول هذين المحورين : الإسقاط العمدي للجنين ، والجناية العمدية على الجنين بما دون النفس . 
المحور الأول : الإسقاط العمدي للجنين

موضوع هذا المحور هو البحث عن عقوبة الإسقاط العمدي للجنين ، وبعبارة اُخرى : قتله العمدي بعد ولوج الروح فيه . 
حدد فقهاء الفريقين وفقاً للروايات دية خاصة لسلب الحياة من الجنين في مختلف مراحل حياته ، إلا أن أحداً لم يفتِ بالقصاص في إسقاطه عمداً قبل ولوج الروح فيه .
أما عقوبة الإسقاط العمدي للجنين بعد ولوج الروح ـ والذي يعدُّ دخولاً في أهم مراحل حياته الإنسانية ـ فهي محل خلاف بين الفقهاء ، حيث ذهب بعضهم إلى ثبوت القصاص في هذه الصورة ، وذهب آخرون إلى نفي القصاص .
ولا ريب أن الرأي الثاني لا يعني ثبوت الدية فقط ، بل قد يقال : بأنّ القاتل يستحق مضافاً إليها التعزير ؛ لأنّه ارتكب إحدى الكبائر . وإنما ينفي أصحاب هذا القول استحقاق قاتل الجنين بعد ولوج الروح قصاص النفس . 
وسنحاول هنا أن نوضَّح آراء الفقهاء والحقوقيين بدقة ، ونستعرض أدلة القولين ومناقشتها ، وفي خاتمة المطاف سنبيِّن الرأي الصواب بحوله تعالى . 
السابقة الفقهية

أ ) فقه الإمامية
أول فقيه تعرَّض بوضوح لمسألة القصاص في قتل الجنين وأفتى بثبوته هو سلار الديلمي ( ت 448 ) ، قال : « إن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين : أحدهما يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتلها والآخر أن لا يكون كذلك فغير التام الكامل عليها ديته » ( 
 ) . 
وصرّح بذلك المحقق الحلي ( ت 676 ) في باب الديّات قائلاً : « ولو ضربها فألقته ، فمات عند سقوطه ، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً … » ( 
 ) . 
واختار هذا الرأي بعد المحقق الحلّي جمع من الفقهاء وبعبارات قريبة من المتن المذكور في باب الديات ( 
 ) .

ونسب السيد الخوئي هذا الرأي إلى المشهور ( 
 ) .
لكن عبارة المحقّق الحلي وغيره ممن ذهب إلى هذا الرأي من الفقهاء لا تخلو من إبهام ؛ لأنّهم قيّدوا حصول الموت بوقت سقوط الجنين وإلقائه ، وظاهر ذلك أنّ موت الجنين إذا حصل داخل الرحم قبل الإسقاط فلا قصاص .

وبعبارة اُخرى :

إن شرط القصاص عندهم هو أن يبقى الجنين حياً خارج الرحم ولو لفترة قصيرة ، وهذا ما فهمه الشهيد الثاني من عبارة المحقّق الحلي المتقدمة ( 
 ) .

وعبارة العلامة الحلّي في تبصرة المتعلمين أكثر ظهوراً في هذا المعنى حيث قيَّد الموت بالإلقاء ( 
 ) . 
لكن يُحتمل أن يكون قيد ( حين السقوط ) في عباراتهم قيداً للموت ، ليكون كاشفاً عن حياة الجنين قبل الجناية ، وبذلك يتم إحراز تحقق عنوان ( القتل ) ؛ لأنّ صِرف إسقاط الجنين ـ ما لم تُحرَز حياته يقيناً قبل الإسقاط ـ لا يعد دليلاً على وقوع القتل ، ولأنّه في الزمان الماضي لم يكن في المقدور إثبات حياة الجنين في بطن اُمه قبل الجناية والإسقاط .

ومن هنا لا يوجد ما يُثبت القتل سوى انفصال الجنين حيا عن اُمه . 
 إذن ، عبارة ( عند سقوطه ) ونظائرها ـ على الاحتمال الأول ـ تكون قيداً ذا موضوعية في تحقّق الحكم بجواز القصاص ، لكنها على الاحتمال الثاني لا تكون قيداً لموضوع استحقاق القصاص ، بل هي مجرّد طريق وكاشف لإحراز حياة الجنين في الرحم ، وإذا توفر اليوم ما يمكن بواسطته إفادة العلم بحياة الجنين في الرحم ، فلا حاجة إلى هذا القيد الظاهري حينئذٍ . 
والأمر المهم في فهم عبارات الفقهاء هو : أنّه بناءً على الاحتمال الأول يمكن القول بأنّ الفقهاء المذكورين لم يفتوا بقصاص قاتل الجنين بما هو جنين ، فإذا قتل شخص جنيناً في رحم أمه ( 
 ) فإنّه لا يستحق القصاص عندهم ، وإنّما يشترط في ثبوت القصاص أن يقتل المقتول خارج الرحم أي حال عدم كونه جنيناً . 
إذن ، بناءً على الاحتمال الأول لا يرى مشهور الفقهاء المتأخرين ثبوت القصاص في قتل الجنين بما هو جنين ، وأما بناءً على الاحتمال الثاني فإنهم يرون ثبوت القصاص في قتل الجنين بما هو جنين .

ومن هنا اختلف فهم بعض الفقهاء المعاصرين لكلام الفقهاء المتقدمين بسبب هذا الغموض الذي اكتنف عباراتهم ، فقال بعض : إنّه لا توجد فتوى لمشهور الفقهاء ـ إلا في موارد نادرة ـ بقصاص قاتل الجنين ( 
 ) .

وقال آخرون : إنّ الأصحاب لم يصرحوا بقصاص قاتل الجنين ( 
 ) .

بينما نسب بعض آخر القول بقصاص قاتل الجنين إلى المشهور ( 
 ) . 
واحتمل المحقق الأردبيلي القصاص ممن اقتص من امرأة حامل عالماً بحملها مما أدى إلى موت جنينها ؛ لأنه قتل عمد عدوان ( 
 ) . 
وأما أكثر الفقهاء المعاصرين فقد خلت كلماتهم من قيد ( عند سقوطه ) وأمثاله ، وبهذا خلى كلامهم من الغموض الذي اكتنف كلمات الفقهاء المتأخرين . وبملاحظة ما تقدم يُعلم أن أكثر الفقهاء المعاصرين لا يرون ثبوت القصاص في قتل الجنين ( 
 ) . واستشكل بعضهم القول بالقصاص ( 
 ) . ورأى بعض آخر عملاً بقاعدة > لا قود لمن لا يقاد منه < الواردة في صحيحة أبي بصير ( 
 ) أنّ قاتل الجنين حاله حال قاتل المجنون والصبي لا يستحق القصاص . نعم ، ذهب بعضهم إلى ثبوت القصاص على قاتل الجنين ( 
 ) . 
إذن، لم يصرّح بجواز قصاص قاتل الجنين الذي ولجته الروح سوى سلار الديلمي وقلّة من الفقهاء المعاصرين( 
 ). 
ب ) فقه الجمهور :
أمّـا فقـه جمهـور السنة فقـد ذهب فقهـاء المـذاهب الأربعـة إلـى عـدم ثبوت القصاص في قتل الجنين ( 
 ) ، ولم يذهب إلى ثبوته سوى ابن حزم الظاهري ( 
 ) ، وابن قاسم المالكي ، وابن الجوزي الحنبلي ( 
 ) . 
السابقة القانونية

لا تعتبر القوانين السائدة في مختلف البلدان في العالم الإجهاض مصداقاً للقتل ، ولا الإجهاض العمدي من موارد القتل العمد ( 
 ) . وأوّل إشارة في القانون الإيراني لعقوبة إسقاط الجنين وردت في قانون العقوبات العامة المصوّب سنة 1925 م .

والمواد ( 180 ) إلى ( 184 ) من هذا القانون تخرج الإسقاط العمدي للجنين عن عنوان القتل العمد تأثراً بقانون العقوبات الفرنسي دون أي رجوع للمصادر الفقهية .

ومن هنا يحكم على كل من تسبب في إسقاط الجنين بالضرب أو بأي وسيلة اُخرى ، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ؛ علماً بأنّ ديوان القضاء الأعلى في البلاد في تلك الحقبة كان متأثراً بالمصادر الفقهية بنحو كبير ، وكانت آراؤه منسجمة مع الموازين الشرعية ( 
 ) . 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يذكر مدونو القوانين الجنائية عقوبة الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح في كتاب القصاص تبعاً للمصادر الفقهية ، وإنما ذكروا ذلك في مصاف بيانهم لدية الجنين في مراحله المختلفة في المواد ( 297 ) إلى ( 302 ) من قانون الديات المصوب في سنة 1983 م ، وذلك في المادة ( 91 ) من قانون التعزيرات المصوب في تلك السنة وهي : « إذا طلبت المرأة الحامل من القابلة أو الطبيب إسقاط جنينها ، فأسقطه عامداً عالماً ، فعليه دية الجنين ، ويثبت عليه القصاص إذا ولجته الروح ... » .
وفي سنة 1991 م تمّ تصويب ( قانون العقوبات الإسلامي ) الذي يعد تعديلا للقوانين المصوبة سنة 1983 م ، وفي سنة 1996 م تمّ أيضا تصويب قسم التعزيرات منه ، وبذلك تمَّ استبدال المادة أعلاه بالمادة ( 622 ) من كتاب التعزيرات من هذا القانون فأصبحت كالتالي : « كل من تعمد ضرب أو إيذاء المرأة الحامل فأدى إلى إسقاطها جنينها ، يحكم عليه مضافا إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » . 

وهذه المادة اعتراها ضعف التدوين ، وإبهام الصياغة ، فنتج عنه اختلاف بين الحقوقيين في فهمها ، حيث تصوّر بعضهم أنّ عقوبة قاتل الجنين وفقاً لهذه المادة هي القصاص ( 
 ) . وتصوّر آخرون أنّ عقوبة القصاص في هذه المادة ترجع إلى الجناية على الأم ، وليس بسب إسقاط الجنين ( 
 ) . وقسم ثالث من الحقوقيين مرَّ بهذه المادة مرور الكرام فلم يُتعب نفسه في شرحها ( 
 ) ، أو تردّد في اختيار أحد الوجهين المتقدمين ( 
 ) . 
ويطبّق أحد الحقوقيين هذين الفهمين المختلفين على المادة المتقدمة بهذا النحو : إذا وضعنا فارزة ( ، ) بعد كلمة ( القصاص ) وقرأنا المادة كما يلي : « ... مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص ، حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » ، سوف يُفهم أن العقوبة الأصلية في إسقاط الجنين الذي ولجته الروح عمداً هي الدية أو القصاص .

إذن المقصود من عبارة « حسب المورد بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات » هو أنّه إذا حُكم على الجاني بدفع الدية ، سيحكم عليه بالحبس أيضاً ، وإذا حُكم عليه بقصاص النفس ، ستتداخل عقوبة الحبس مع القصاص ، وفي صورة استيفاء القصاص يسقط الحبس .

لكن إذا وضعنا الفارزة بعد عبارة « حسب المورد » سيُفهم أن ( الدية أو القصاص ) معطوف على صدر المادة ، أي الدية والقصاص مرتبط بضرب وإيذاء المرأة الحامل ( 
 ) . 
وباعتبار أنّ موضوع المادتين ( 622 ) و ( 624 ) هو ( إسقاط الجنين ) ، وأنّ العبارة المستعملة في هذه المواد ناظرة إلى الجنين ، ذهب أحد الحقوقيين إلى أنّ عبارة « مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد » المتقدمة ناظرة إلى حال الجنين قبل ولوج الروح فيه وبعدها ، حيث قال : 
« تم تحديد حالات إلحاق الأذى بالمرأة ، بل وموتها ، وشروط ثبوت القصاص أو الدية في موارد من قانون العقوبات الإسلامي المصوّب سنة 1991 م ، فلا حاجة إلى التعرّض لها مجدداً في هذه المواد .

إذن يختار المُقنّن تبعاً لمشهور الفقهاء نظرية إمكانية ثبوت القصاص في قتل الجنين » ( 
 ) .

واستند بعضٌ إلى عبارة ( قتل جنين ) الواردة في التوضيح ( 2 ) من المادة ( 302 ) من قانون العقوبات الإسلامي ليستنتج : أنّ المشرِّع اعتبر الجنين الذي ولجته الروح إنساناً ، واُطلق على سلب الحياة منه عنوان القتل فهو كسائر الناس ، ومن هنا يكون قتل الجنين عمداً في نظر القانون من مصاديق قتل الإنسان فيثبت فيه القصاص ( 
 ) . 
وقيل في الجواب :

إنّ ذكر كلمة القتل في هذا التوضيح مسامحة في البيان ؛ لأنّ المشرِّع في هذه المادة بصدد بيان وشرح مهلة دفع الدية ، لا بيان المسؤول عنها وموارد ثبوتها ( 
 ) .

مضافاً إلى أنّ قانون العقوبات الإسلامي لم يُعرِّف عنوان ( القتل ) ، ولم تُستعمل كلمة ( قتل ) مفردة في أوّل مادة من كتاب القصاص ، بل أضيفت إلى كلمة ( النفس ) فصار تركيب ( قتل النفس ) موضوعاً للتقسيمات والأحكام . 

والقتل لغة : يطلق على إزهاق الحياة الحيوانية أيضاً ( 
 ) .

فيشمل قتل الحيوانات ، والقرآن الكريم أيضاً استعمل القتل في الصيد ( 
 ) .

وبغض النظر عن هذه الملاحظات ، فحتى لو كانت عبارة ( قتل الجنين ) تشير إلى أنّ الجنين الذي ولجته الروح يعتبر إنساناً ، فلا يمكن استظهار الحكم بالقصاص من هذه العبارة ؛ حيث لا ملازمة بين قتل الإنسان عمداً وبين ثبوت حق القصاص ، كما لو قتل الأب ابنه ، أو قتل العاقلُ المجنونَ ، فمع أنّ كليهما من مصاديق قتل الإنسان ، إلا أن المواد ( 220 ) و ( 222 ) تصرّحان استناداً للمباني الفقهيّة بعدم استحقاق القاتل القصاص . 
ولا يمكن الاستناد إلى المادة ( 487 ) التي تحكم بثبوت الدية كاملة في الجنين الكامل الذكر ، ونصفها في الاُنثى ؛ لأنّه لا ملازمة شرعية أو قانونية بين ثبوت الدية كاملة في قتل الإنسان ، وثبوت حق القصاص ، كما هو الحال في قتل المجنون حيث تثبت الدية كاملة ، دون أن يثبت حق القصاص . 
وبما أنّ المقنّن يصرِّح في المادة ( 91 ) من قانون التعزيرات لسنة 1983 م بثبوت القصاص في الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح ، فإذا كان قد قصد من تقنين القانون المصوب سنة 1996 م تغيير الحكم المتعلق بالإسقاط العمدي للجنين ، وإلغاء القصاص ، لكان عليه بيان هذا التغيير المهم بوضوح ، أو على الأقل اجتناب استعمال مصطلح القصاص في هذه المادة ـ التي تتعلق بالتعزير ، وهي أجنبية عن بحث القصاص ـ بينما تتحدث المادة ( 622 ) عن ( دفع الدية أو القصاص حسب المورد ) ، وعبارة ( حسب المورد ) تشير أيضاً إلى ثبوت القصاص في موارد ولوج الروح في الجنين .

إذن سبق المادة ( 91 ) من قانون التعزيرات ، واُسلوب التعبير في المادة ( 622 ) قرينةٌ على أن المشرِّع لا يريد تغيير العقوبة المذكورة . 
ومن هنا يظهر إبهام آخر في المادة ( 622 ) وهو أنّه إذا كان القصاص عقوبة جناية الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح ، فكيف يحكم المقنّن عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات ؟
بينما تصرح الرواية المعتبرة بأنّه > لا يجنى على الجاني أكثر من نفسه < ( 
 ) .

والتي تلقاها الجميع بالقبول كقاعدة ، فلا يمكن معاقبة الجاني بالسجن مضافاً إلى قصاص النفس . 
ولرفع هذا الإبهام يمكن أن يقال : لعلّ تشريع عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات تعزيراً في فرض عدم تنفيذ القصاص ، كما لو اختار ولي الدم الدية ؛ حيث تصرّح المادتان اللاحقتان بأنّ الجاني يعاقب تعزيراً مضافاً إلى دفع الدية. وبهذا لا يمكن اعتبار تشريع عقوبة الحبس التعزيري ( مضافاً إلى دفع الدية أو القصاص حسب المورد ) قرينة على أن المقصود من القصاص في المادة المتقدمة هو بسبب الجناية على المرأة الحامل ، لا الإسقاط العمدي للجنين ( 
 ) . 
تأسيس الأصل :
لو شككنا في ثبوت القصاص في قتل الجنين عمداً ، ولم يقم دليل خاص على إثباته أو نفيه ، فمقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حكم القصاص في قتل الجنين بعد ولوج الروح .

وهو مقتضى قاعدة > الحدود تُدرأ بالشبهات < أيضاً التي يرى معظم الفقهاء جريانها في القصاص ( 
 ) .

وكذلك مقتضى أصالة الاحتياط في الدماء ، المستفاد من الأدلة الشرعية . 
أدلة ثبوت القصاص :
الدليل الأول :
أهم دليل على ثبوت حق القصاص في قتل الجنين الذي ولجته الروح عمداً هو : إنّ الجنين تلج فيه الروح في الشهر الرابع تقريباً ، فيصبح إنساناً ذا نفس محترمة ، فتنطبق عليه عمومات أدلة القصاص التي موضوعها الإنسان والنفس المحترمة .

وهذا المقدار كافٍ لصدق عنوان الإنسان عليه ، وحياته داخل الرحم أو خارجه أمرٌ خارجٌ عن خلقته ، ولا ربط له في صدق أو عدم صدق عنوان النفس المحترمة عليه .

وبالتأمل في عمومات أدلة القصاص من آيات وروايات يتحصَّل أن موضوع الحكم بقصاص النفس ، وقصاص العضو ، هو الإنسان والنفس المحترمة ، قال تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( ( 
 ) ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ( ( 
 ) ، وقال : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ( ( 
 ) .
ولا ريب أن عموم ( النفس ) في الآية الأولى ، و ( القتلى ) في الثانية ، و ( من قتل مظلوماً ) في الثالثة ، يشمل الجنين الذي ولجته الروح . 
ويؤيّد صدق النفس على الجنين الذي ولجته الروح معتبرة ظريف بن ناصح المروية عن أمير المؤمنين × التي عمل بها الفقهاء ، والتي تحدّد دية المراحل المختلفة لخلقة الجنين قبل ولوج الروح فيه وبعد ولوجها ، حيث ورد فيها : 
> فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار < ( 
 ) . 
وقد ذكر بعضُ فقهاء الشيعة والسنة الذين أفتوا بثبوت حق القصاص في إسقاط الجنين الذي ولجته الروح هذا الدليل مجملاً ( 
 ) .

كما صوّر بعض الفقهاء المعاصرين هذا الاستدلال بشكل قياس من الشكل الأول ( 
 ) :
ـ الجنين الذي ولجته الروح إنسان ( الصغرى ) 
ـ قتل أي إنسان يستلزم ثبوت القصاص ( الكبرى ) 
ـ إذن ، قتل الجنين الذي ولجته الروح يستلزم ثبوت القصاص ( النتيجة ) 
توضيح الاستدلال :
إنّ الجنين بعد أن تلجه الروح يصير إنساناً كاملاً ذا نفسٍ محترمة ، فتشمله كل أحكام الإنسان ، ومنها ثبوت القصاص في قتله .

ولكي نفهم أن الإنسان في أي مرحلة من مراحل خلقه المختلفة التي تبدأ بالنطفة ، يصبح إنساناً كاملاً ذا نفس محترمة تترتب عليه الأحكام الخاصة بالإنسان ، وخاصة استحقاق قاتله القصاص ينبغي أن نستعرض مختلف أحكام الجنين والوليد المذكورة في الكتب الفقهية ( 
 ) . 
1 ـ الأحكام التي تتعلّق بالجنين بعد أن تلجه الروح . 

الجنين بعد أن تلجه الروح يصبح موضوعاً لبعض أحكام الإنسان الكامل ، منها : 
أ ) وجوب غُسل مسّ الميت على من مسه ( 
 ) . 
ب ) تكون ديته كاملة فقد أجمع الفقهاء على أن دية الجنين الذي لم تلجه الروح ليست كاملة ، وتكون كاملة بعد أن تلجه الروح ، أي ألف دينار للذكر ، وخمسمائة للأنثى ( 
 ) .
ج ) ذهب مشهور الفقهاء إلى ثبوت كفارة القتل على قاتل الجنين الذي ولجته الروح ( 
 ) .

إلا أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى ثبوتها في قتل الجنين إذا كان تام الخلقة مطلقاً سواء ولجته الروح أم لا ( 
 ) .

ونسب الشهيد الثاني وصاحب الرياض ( وجوب الكفارة في قتل مطلق الجنين إلى بعض الفقهاء ( 
 ) .
في حين خدش المحقّق الأردبيلي & في ثبوت الكفارة في الجنين الذي ولجته الروح ( 
 ) ، واستقرب السيد الخوئي & ، وبعض الفقهاء عدم ثبوتها ( 
 ) . 
د ) وجوب تغسيله ، ولفّه في خرقة ودفنه إذا مات الجنين بعد إتمام أربعة أشهر ( 
 ) .

وموضوع هذه الفتوى التي ادعى صاحب الجواهر & عدم الخلاف فيها استناداً للنصوص ( 
 ) ، هو الجنين الذي أتمّ أربعة أشهر ، لا الجنين الذي ولجته الروح ، وإن كانت غالباً ما تلجه في الشهر الرابع ، لكن إذا اتفق نادرا ولوج الروح فيه قبل الأربعة ، أو تأخر عنها ، لم يتغيَّر الحكم ، فموضوع هذه الأحكام هو الجنين الذي أتمّ أربعة أشهر . 
2 ـ الأحكام التي تتعلق بالجنين بعد ولادته

تتعلق بالجنين بعد ولادته أحكام وحقوق جديدة منها : 
أ ) استحباب الصلاة عليه إذا ولد حياً ثم مات .

وبعبارة اُخرى : تستحب الصلاة على الطفل قبل بلوغه ست سنوات ، وتجب بعدها ، ولا استحباب ولا وجوب في الصلاة على الجنين الذي ولد ميتاً ، وإن كان قد ولجته الروح ( 
 ) . 
ب ) جواز الوقف عليه ابتداءً . 
وبملاحظة ما تقدم ألحق الفقهاء مطلق الجنين بالمعدوم ، ولم يجيزوا الوقف الابتدائي عليه ( 
 ) . 
وصرح الشهيد الثاني وبعض الفقهاء أن الجنين وإن كان موجوداً ، إلا أنه لا أهلية له لتملك العين أو المنفعة ، وهو ملحق بالمعدوم ( 
 ) .

ويرى العلامة الحلي & أن سبب عدم جواز الوقف الابتدائي على الجنين عدم العلم بحياته ( 
 ) . ولازم هذا التعليل جواز الوقف الابتدائي عليه إذا عُلم حياته .

وتردد السيد الخوئي & وبعض الفقهاء في بطلان الوقف على الجنين ( 
 ) . 

وصرح السيد اليزدي & بجواز الوقف على المعدوم والجنين ( 
 ) . 
ج ) تملكه للمال الموصى به وإذا مات بعد ولادته حياً ينتقل المال إلى ورثته كما يستفاد ذلك من تصريحهم بجواز الوصية لمطلق الجنين ـ سواء ولجته الروح أم لا ـ ويتملك المال الموصى به بعد ولادته حيّاً .

وإذا مات قبل ولادته ينتقل المال الموصى به إلى ورثة الموصي ، لا إلى ورثة الجنين ( 
 ) . 
د ) وكذا الحال في الإرث حيث صرحوا بأنه يرث من التركة إذا ولد حيّاً ، ويعزل له سهم من الإرث قبل أن يولد يملكه بعد ولادته .

فإذا مات الجنين بعد ولادته ينتقل المال إلى ورثته ، لا إلى ورثة الميت . ولا يرث إذا مات قبل أن يولد حتى وإن كانت الروح قد ولجته ، بل يعطى السهم المعزول إلى ورثة الميت ( 
 ) . 
هـ ) يثبت للجنين حق الشفعة ، فله حق الشفعة في المال المشاع الذي عُزِل له ، ويستقر ملكه بعد ولادته .

إلا أن استيفاء هذا الحق للولي أو القيم متوقف على ولادة الجنين حياً .

وبعبارة أخرى : إنّ حق الشفعة قبل الولادة متزلزل ، يستقر بعد ولادته حياً ( 
 ) . 
و ) يصح الإقرار المالي للجنين قبل ولادته في بعض الفروض ، إلا أن إعطاء المال إلى القيم أو الولي متوقف على ولادة الجنين حياً ( 
 ) . 
ز ) ما تقدم من أحكام متعلقة بالجنين في أبواب الوقف ، والإرث ، والوصية ، والإقرار ، وحق الشفعة ، كلها متوقفة على مسألة مبنائية وهي أنه : هل للجنين قبل أن يولد أهلية التملك ، فيصح أن يكون مالكاً ، أم ليس له ذلك؟

وبمراجعة كلمات الفقهاء في مختلف الأبواب الفقهية نصل إلى أربعة أقوال ( 
 ) : 
الأول : ما يظهر من كلمات بعض الفقهاء من أن الجنين قبل أن يولد له أهلية التملك ( 
 ) .

الثاني : ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الجنين لا أهلية له للتملك إلا بعد أن يولد حياً ( 
 ) .
الثالث : إن الجنين قبل أن يولد له أهلية الملك المتزلزل ، ويستقر بعد ولادته حياً ( 
 ) .

الرابع : إن ولادة الجنين حيا يعد شرطا متأخرا لحصول الملكية ( 
 ) . 
والنتيجة الحاصلة من ضمّ هذه الأحكام إلى بعض ، هي : لا يمكن تحديد مرحلة معينة تبدأ فيها شخصية الإنسان الحقوقية ، ليكون كلّ من وصلها مصداقاً للإنسان ، ومشمولاً لكل الأحكام والقوانين المتعلقة به ، بل يمكن من خلال التدقيق في هذه الأحكام وسائر الأحكام المتعلقة بالإنسان أن يقال : إنّ شخصية الإنسان الحقوقية حالها حال خلقته التكوينية إنّما تتكوّن وتتكامل بمرور الزمن .

فمنذ انعقاد النطفة التي هي بداية تكوّن الإنسان والتي لا يصدق عليها الإنسان بلا ريب تترتّب بعض الأحكام والحقوق من قبيل : الوصية ، والإرث ، والإقرار ، وحق الشفعة .

إلا أنّ هذه الحقوق تبقى متزلزلة إلى حين ولادته حياً ، ومشروطة بذلك ، بل يمكن بملاحظة بعض الأحكام من قبيل الوقف على البطون والذرية غير الموجودين فعلاً تبعاً للموجودين ، استنتاج أن الشخصية الحقوقية التبعية ، وأهلية التملك التبعي توجد قبل انعقاد النطفة . 
ثم تترتّب على مرحلة نفخ الروح في الجنين أحكام وحقوق اُخرى كما مرّ .

ثم بعد أن يولد يصبح موضوعاً لحقوق ـ من قبيل حق التملك وغيره ـ وتكاليف ـ من قبيل الضمان والنفقة على الأقارب ـ . 
وبملاحظة ما تقدم يتضح الإشكال على الاستدلال المذكور : باعتبار أنّ خَلق الإنسان تدريجي ، وكذلك الأحكام المتعلقة به في مختلف مراحل خلقته ، ولا توجد مرحلة معينة من تلك المراحل تُعد نقطة بداية لصدق عنوان الإنسان على الجنين ، لتترتب عليها جميع الأحكام والحقوق المترتبة على عنوان الإنسان بمجرد وصوله إليها .

نعم ، هذا الاستدلال ـ على فرض صحته ـ يأتي في سائر الأحكام والحقوق من قبيل حق الملكية فيقال : التملك من حقوق الإنسان ، والجنين الذي ولجته الروح مصداق للإنسان ، إذن يثبت له حق التملك .

على أنّ جمهور الفقهاء يرى أنّ حقّ التملك لا يستقر للجنين إلا بعد أن يولد حياً ، أمّا إذا مات قبل أن يولد فالمال لا ينتقل إلى ورثته ، بل يبقى على الملكية السابقة ( 
 ) .
أما القول : بأن حياة الجنين داخل الرحم أو خارجه أمر عارض ، لا يؤثّر في الحقوق المتعلقة به ومنها القصاص ، ولا دخل له أيضاً في تحقّق عنوان الإنسانية . 
فجوابه واضح ؛ لأنّ الحياة داخل الرحم أو خارجه من الظواهر الخارجية الواقعية ، بل إن الحياة داخل الرحم تختلف اختلافاً جذرياً عن الحياة خارجه ، فالجنين في رحم اُمّه مرتبط بها بنحو تام ، فليس له حياة مستقلة ، فهو لا يتنفس ، ولا يتغذى بنفسه ، بل يصله غذاءه عن طريق دم الأم . وبعد ولادته تبدأ حياته المستقلة الجديدة التي تختلف عن حياته قبلها ، فيبدأ بالتنفس ، والتغذي بشكل مستقل .

وعليه ، فمن غير المستبعد أن تترتّب على هذه الظاهرة التكوينية الهامة ( الولادة ) العديد من الآثار والحقوق ، ومنها ثبوت حق القصاص .

الاشكال على القياس المتقدّم

وبناءً على هذا فصياغة الاستدلال المتقدم بقياس من الشكل الأول يواجه إشكال : وهو أنّ الحد الأوسط ( الإنسان ) في الصغرى والكبرى مبهم مفهوماً ، وهذا يؤدي إلى عدم التسليم بالنتيجة .

أي بما أن خلقة الإنسان تمرّ بمراحل متعددة فلا يمكن إدعاء أنّ قتل كلّ من يصدق عليه عنوان الإنسان يؤدي إلى ثبوت القصاص .

وعلى أقل تقدير يوجد تشكيك في هذا الإدعاء . 

الردّ على الاستدلال بالأدلة الفظية :

أما الاستدلال بالأدلة اللفظية من إطلاقات وعمومات القصاص فهو مخدوش أيضاً ، وذلك :

أولاً : إنّ أكثر هذه الإطلاقات في مقام تشريع حكم القصاص ، وليست في مقام بيان حدوده وشروطه ، ليُمكن التمسّك بإطلاقها .

ومن الواضح أنّ التمسّك بالإطلاق اللفظي إنّما يمكن إذا كان المتكلم في مقام البيان ، فإذا كان الشارع في مقام التشريع وبيان مشروعية الحكم فقط فهو ليس في مقام البيان ، بل في مقام الإجمال ( 
 ) .

ومن هنا ، صرّح الفقهاء بأنّ أكثر إطلاقات أدلّة القصاص ، ومنها الآيات ، إنّما هي في مقام التشريع فلا يمكن التمسّك بها ( 
 ) . 
ثانياً : تقدّم أنّ هناك تدرجاً في مراحل خلق الإنسان ، والجنين الذي ولجته الروح لم تزل أمامه مرحلة هامّة من حياته وهي الولادة .

إذن لا يمكن الادعاء بضرس قاطع أن ظاهر العمومات من قبيل النفس في الآية الشريفة : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( ، تشمل الجنين الذي ولجته الروح ولم يولد بعد .

وبعبارة اُخرى :

إذا لم نقل بأن النفس في الآية تنصرف إلى الإنسان بعد الولادة ، فلا أقلّ من الشكّ في صدقها على الجنين الذي ولجته الروح .

ولا يمكن التمسك بالعمومات والإطلاقات لدفع هذا الشك ؛ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو باطل جزما . 
الردّ على الاستدلال بمعتبرة ظريف

وأما الاستدلال بمعتبرة ظريف التي أطلقت النفس على الجنين الذي ولجته الروح فهو مردود أيضاً ؛ لأنّ هذه الرواية في مقام بيان حكم دية الجنين ، لا ثبوت القصاص على قاتله ، ولكي يوضِّح الإمام × ثبوت الدية كاملة في قتل الجنين الذي ولجته الروح بيَّن أنّ الجنين الذي ولجته الروح نفس محترمٌة ، فيستحق دية كاملة .

لكن بملاحظة ما تقدّم من أنّ الإنسان يمرّ في نشأته بمراحل عديدة يصدق عرفاً على كثيرٍ منها عنوان الإنسان ، ويختص كلّ منها بأحكام خاصّة لا تشمل المرحلة الأدنى ، لا يمكن الاستدلال بالدليل المتقدّم ؛ لأنّ إطلاق النفس على مرحلة من مراحل خلق الإنسان تثبت فيها الدية كاملة ، لا يلازم ثبوت القصاص في تلك المرحلة .

ومن هنا لا يمكن الاستدلال بالرواية لإثبات القصاص في قتله .

بل حتى إذا استعنا بالآية الشريفة ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( لنشكل قياساً من الشكل الأول ، فيقال : الرواية تُثبت أنّ الجنين الذي ولجته الروح نفسٌ ، والآية تُثبت القصاص في قتل النفس ؛ إذن يثبت القصاص في قتل الجنين الذي ولجته الروح . 
يمكن الرد على هذا بما تقدّم من أنّ الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة مردود بملاحظة أن الآية في مقام تشريع حكم القصاص ، وليس في مقام بيان حدوده وشروطه .

ومن هنا لا يمكن التمسك بإطلاقها لنفي القيود والشروط ، ولذا لا يمكن الاستدلال بالرواية حتى بضميمة الآية .

وبعبارة اُخرى :

إنّ الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى ضم كبرى كلية إليها تبيِّن أن القصاص يثبت في قتل مطلق النفس .

وبالبيان المتقدّم اتضح أنّ هذه الكبرى لا تتأتى من الدليل اللفظي كالآية الشريفة ، ولا من الدليل اللبّي . 
الدليل الثاني :
قد يُستدل لثبوت القصاص في قتل الجنين بما يلي : 
يمرّ الجنين قبل أن تلجه الروح بمراحل مختلفة تبدأ بالعلقة ، ثم المضغة ، ثم العظام ، ثم تُكسى العظام لحماً ، وتختلف مقادير ديته في هذه المراحل ، وفي هذه المراحل لا تثبت للجنين الدية كاملة ، وإنّما تثبت له دية كاملة بعد أن تلجه الروح وفقاً لما صرّحت به الروايات المستفيضة ( 
 ) ، وأجمع عليه الفقهاء ( 
 ) ، وثبوت الدية الكاملة للجنين بعد ولوج الروح فيه دليل على ثبوت القصاص في قتله عمداً .

وبعبارة اُخرى :

هناك ملازمة بين ثبوت الدية كاملة في القتل خطأ أو عمداً ، وثبوت حق القصاص في القتل العمدي ، ففي كل مورد تثبت الدية كاملة في القتل الخطأ ، يثبت لأولياء الدم حق القصاص في القتل العمد . 
تقرير الدليل بنحو آخر :

إنّ ثبوت الدية كاملة يدلّ على أنّ الجنين الذي ولجته الروح يمتلك نفساً كاملة خلافاً لمراحل خلقه السابقة ، ومقتضى عمومات أدلة القصاص ثبوت حق القصاص في قتل النفس الكاملة ، إذن قتل الجنين الذي ولجته الروح عمداً يستلزم ثبوت القصاص .

وهذا التقرير للدليل ـ خلافاً للتقرير السابق ـ يُثبت الملازمة بين ثبوت الدية الكاملة ، وثبوت حق القصاص مستعيناً بواسطة تثبت أنّ الجنين الذي ولجته الروح إنسانٌ كاملٌ .

وهذا الدليل ذكره بعض الفقهاء المعاصرين مجملاً ( 
 ) . 
المناقشة : 
لا ملازمة بين ثبوت الدية كاملة في مرحلة من مراحل خلقة الإنسان ، وثبوت حقّ القصاص ؛ لأنّ الفقهاء مجمعون على ثبوت الدية كاملة في قتل المجنون مع فتواهم بعدم ثبوت القصاص فيه ، فلا يُقتص من قاتل المجنون ، بل يدفع الدية كاملة .

وهذه الملازمة غير ثابتة أيضاً في غير البالغ عند من يرى عدم ثبوت القصاص في قتله ؛ حيث يرى ثبوت الدية كاملة في قتله مع عدم ثبوت القصاص  فبملاحظة هذه النقوض يتضح الإشكال في إدعاء هذه الملازمة .

ورغم أن هذا لا يعتبر دليلاً على ثبوت القصاص إلا أنه يمكن الاستفادة منه كمؤيد في حالة وجود أدلة أخرى تثبت حق القصاص في قتل الجنين الذي ولجته الروح .

إذن مجرد ثبوت الدية كاملة لا يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً لإثبات حق القصاص للإشكالات المتقدمة . 
الدليل الثالث

ويمكن الاستدلال على ثبوت القصاص في المقام بما رواه الشيخ الطوسي & بإسناده عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق × : > كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود < ( 
 ) . 
والمقصود من الصغير والكبير في الرواية الإنسان الصغير والكبير ، وإطلاق الصغير يشمل الجنين الذي ولجته الروح . 
المناقشة : 
أولاً : إنّ هذه الرواية ضعيفة بالإرسال .

ثانياً : إنّ الصغير الوارد فيها ظاهر أو منصرف إلى الطفل غير البالغ فلا تشمل الجنين .

ثالثاً : إنّ هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق بسند صحيح عن عبد الله بن بكير عن الصادق × كما يلي : 
> كلّ من قتل بشيء صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود < ( 
 ) . 
وسند الشيخ الصدوق إلى ابن بكير كما في مشيخة الفقيه هو والده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ( 
 ) .

ومن هنا يمكن الاطمئنان باتحاد الروايتين ، فيتضح أن ( بعض أصحاب ابن فضال ) في سند الشيخ الطوسي هو عبد الله بن بكير ، وكما أفاد علماء الرجال فإن الشيخ الطوسي كثير الخطأ في أسانيد ومتون روايات التهذيب ( 
 ) .

وكتاب من لا يحضره الفقيه أضبط وأدق من التهذيب ( 
 ) .

وعلى هذا : فالمرجَّح هو المتن الذي رواه الصدوق ، فيجب حمل نص التهذيب على الخطأ والتصحيف .

وبذلك تخرج الرواية عن موضوع بحثنا ، فيكون مدار الحديث في الرواية عن آلة القتل وأنّه لا فرق بين الآلة الصغيرة والكبيرة في ثبوت القصاص مع تحقق العمد ( 
 ) . 
دليل عدم ثبوت القصاص

استدلّ بعض الفقهاء لإثبات عدم القصاص بالروايات المستفيضة الواردة في دية الإسقاط العمدي وغير العمدي للجنين ( 
 ) .

حيث إنّ هذه الروايات تقتصر على ذكر الدية ولا تتعرض للقصاص ، وهذا شاهد على أنّه لا يثبت في قتله أكثر من الدية ( 
 ) .

ونذكر رواية من هذه الطائفة وهي ما جاء في صحيفة علي بن رئاب : عن أبي عبد الله × في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : > إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه ... < ( 
 ) . 
المناقشة : 
إنّ عدم ذكر القصاص في هذه الروايات لا يعدُّ دليلاً واضحاً على عدم ثبوت القصاص لقاتل الجنين ؛ حيث من المحتمل أن تكون هذه الروايات في مقام بيان حكم الدية فقط ، كما هو الحال في موارد اُخرى في باب الجنايات حيث اقتصرت بعض الروايات على حكم الدية فقط ، وقد نبّه على ذلك بعض الفقهاء ( 
 )  . 
لكن ينبغي الإذعان إلى أنّه بملاحظة شيوع الإسقاط العمدي للجنين ـ حتى في زمن صدور الروايات ـ وورود الكثير من الروايات التي تعيِّن دية الجنين في مختلف مراحله من كونه علقة إلى تمام خلقته ونفخ الروح فيه ، وكذلك بملاحظة أنّ بعض الروايات التي بيّنت دية الجنين تعرضت للإسقاط العمدي ، فمن المستبعد جداً ثبوت القصاص في الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح ومع ذلك تتجاهل كل هذه الروايات الإشارة إليه ، ولم يتم السؤال عنه من المعصوم .

وهذا وإن لم يصلح أن يكون دليلاً لنفي ثبوت القصاص ، إلا أنّه يعتبر مؤيداً للأصل ، أو الأدلة الاُخرى المحتملة ، فيقوِّي احتمال عدم ثبوت القصاص . 
النتيجة : 
بملاحظة ضعف ما تقدّم من أدلة إثبات حق القصاص في قتل الجنين الذي ولجته الروح عمداً ، مضافاً إلى ضعف أدلة المنكرين لثبوت حق القصاص ، فالمرجع هو الأصل المعتضد بقاعدة درء الحدود بالشبهات والاحتياط في 
الدماء ، المؤيّدة بقرائن منها : فقدان أيّ نصّ شرعي يصرّح بالقصاص في الإسقاط العمدي للجنين . 
فيتحصل : أنّ الاُم أو غيرها إذا أسقطت الجنين الذي ولجته الروح عمداً ـ في غير حالات الجواز ( 
 ) ـ فلا يثبت قصاص النفس ، وإنما تثبت الدية والتعزير . ومن الطبيعي أن يكون التعزير في الإسقاط العمدي للجنين الذي ولجته الروح أشد منه في الذي لم تلجه الروح ؛ لأن ولوج الروح يزيد من حرمة الجنين ، فيكون سلب الحياة منه ذنباً أكبر ، وأشد عقوبة . 
المحور الثاني : الجناية العمدية على الجنين بما دون القتل

اتّضح مما تقدّم حكم الجناية العمدية على الجنين بما دون القتل ؛ لأنّ كلّ ما قيل من ضعف أدلّة إثبات قصاص النفس في قتل الجنين عمداً ، والأصل الأولي ، واقتضاء قاعدة الدرء ، والاحتياط في الدماء ، وباقي المؤيدات المتقدمة ، يأتي في الجناية العمدية بما دون القتل .

لكن إذا استمرّ الضّرر الذي تسبّب به الجاني عمداً على الجنين إلى ما بعد ولادته ، فهنا يحكم بالقصاص ؛ لأن انتساب الجناية إليه ثابت ، ومجرد الفاصل الزمني بين الفعل العمدي وظهور الضّرر لا يمنع ثبوت القصاص . 
وعليه ، فالجناية العمدية على الجنين بما دون القتل فيها فروض ، تترتّب عليها أحكام يمكن استنباطها ممّا تقدم ، والفروض هي : 
1 ـ أن يُجنى على الجنين في بطن اُمّه فيلحقه الضّرر بسببها وهو في بطن اُمه ، لكنّه يولد ميتاً بسبب آخر غير الجناية . 
وحكم هذا الفرض هو دفع الدية ، ولا قصاص على الجاني ؛ لأنّ أدلّة إثبات القصاص في الجناية العمدية على الجنين بما هو جنين غير تامة . 
2 ـ أن يولد الجنين حياً ، مع إحراز أنّ الجناية أضرّت به وهو في الرحم ، لكن آثار الضرر زالت قبل الولادة ، من قبيل ما لو إزرَّق جسمه نتيجة للضرب ، ثم زال قبل ولادته . 
وحكم هذا الفرض الدية أيضاً ، ولا يقتصّ من الجاني ؛ لأنّ الضرر لحق بالجنين حال كونه جنيناً .

وكما تقدّم لا يثبت القصاص في الجناية على الجنين بما هو جنين . 
3 ـ إذا ولد الجنين حياً ، ولم تزل عنه آثار الضرر الذي لحقه وهو في بطن اُمّه نتيجة للجناية ، أو ازدادت ، سواء كانت الآثار دائمة أم مؤقتة ، من قبيل أن يصاب الجنين بالعمى في بطن اُمّه بسبب الجناية ، وكان العمى دائماً ، أو مؤقتاً . وأيضاً من قبيل ما لو ضعف بصر الجنين في بطن اُمّه نتيجة للضرب العمدي ، إلا أنه أصيب بالعمى المؤقت أو الدائم بعد ولادته . 
وعقوبة الجاني في كلّ صور الفرض المتقدّم هو القصاص ، سواء كانت الجناية بعد ولوج الروح ، أم قبله ؛ لأنّ الضرر الذي لحقه نتيجة للجانية العمدية استمر بعد الولادة ، وانتساب الجناية على الوليد إلى الجاني محرز ، ومجرّد الفاصل الزمني بين الفعل العمدي وظهور الضرر لا يمنع من ثبوت القصاص . 
وهنا ينبغي الالتفات إلى أنّه إذا أثّرت الجناية أثراً مؤقتاً ، ثمّ ظهر على الجنين بعد ولادته ، يجب المماثلة في القصاص ، فيُقتص من الجاني بما يؤثر عليه تأثيراً مؤقتاً شبيهاً بما لحق المجني عليه ، وإذا لم يمكن ذلك يُنتقل إلى الدية حاله حال سائر موارد الجناية بما دون القتل . 
4 ـ إذا ولد الجنين حياً وعليه آثار الجناية التي لحقته في بطن اُمّه ، إلا أنّ الضرر بعد الولادة كان أقلّ ، كما لو إزرقَّ جسم الجنين بسبب الجناية العمدية عليه في بطن اُمّه ، ثم تبدل حين الولادة إلى الاحمرار . 
في هذه الحالة يثبت القصاص على الجاني بمقدار الضرر الموجود بعد الولادة ، سواء كانت الجناية العمدية قبل ولوج الروح أم بعده ، وعليه الدية بمقدار التفاوت بين الضرر الذي لحق الجنين في الرحم ، والضرر الموجود فعلاً بعد الولادة .

ففي المثال المتقدّم يُقتص منه بمقدار إحمرار بدن الوليد ، وعليه دية بمقدار دينار ونصف ؛ لأنّ إزرقاق الجسم فيه ثلاثة دنانير ، ودية الإحمرار دينار ونصف ، والتفاوت بينهما دينار ونصف ( 
 )  .
وبما تقدم يتضح حكم مسألة اُخرى خارجة عن موضوع بحثنا ـ الجناية العمدية على الجنين ـ وهي : إذا فعل شخص لامرأة أو رجل شيئاً عن عمد بقصد إلحاق الضرر بما سيُولد منهما لاحقاً ، ثم لحق الضرر بأبنائهما بسبب ذلك الفعل العمدي ، يحكم على المتسبب بالقصاص ، رغم عدم انعقاد النطفة حين ارتكاب الفعل . 
(  �)  المراسم : 243 : « إن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين : أحدهما : يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتلها ، والآخر : أن لا يكون كذلك فغير التام الكامل عليها ديته » .


(  �)  شرايع الإسلام 4 : 1048 .


(  �)  قـواعد الأحكـام 3 : 699 : « لـو ضربها فـألقته فمات عند سقـوطه قتـل الضـارب إن تعمّد » ؛ تبصرة المتعلمين : 272 : « لو ضرب الحامل فألقت جنيناً حياً فمات بعد الإلقاء قتل به إن كان عمداً » ؛ إرشاد الأذهان 2 : 234 : « ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقى ضمناً ـ أي مريضاً زمناً ـ حتى مات ، أو كان صحيحاً ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد » ؛ تحرير الأحكام 2 : 278 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 338 . كشف اللثام 11 : 473 . جواهر الكلام 43 : 381 . معالم الدين ، القطّاني : 601 . مناهج المتقين ، المامقاني : 530 . مهذّب الأحكام ، السبزواري 29 : 323 .


(  �)  مباني تكملة منهاج الصالحين 2 : 417 .


(  �)  مسالك الافهام 15 : 487 : « ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقّن حياته بعد الانفصال سواء كانت مستقرّة أم لا وموته من الجناية لصدق إزهاق الروح المحترمة » .


(  �)  تقدمت عبارة التبصرة قبل ثلاثـة هـوامش ، وأيضاً راجـع : شـرح تبصرة المتعلمين ، السيد صادق شيرازي 2 : 521 : « ( ولو ضرب ) شخص المرأة ( الحامل فألقت ) بسبب الضرب ( جنيناً حياً فمات ) الجنين ( بالإلقاء ) أي بسبب السقوط إلى الأرض ، لا بسبب الضرب ( قتل ) الضارب ( به ) … » .


(  �)  كما يحدث في عملية تنظيف الرحم والكحت [Curettage] .


(  �)  بحـوث فقهية هـامة ، الشيخ نـاصر مكـارم شيـرازي ، 290 ؛ بـرنامج خـزانة الآراء الفقهيـة والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) مفتاح السؤال 2351 ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ؛ الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، الشيخ يوسف الصانعي 1 : 154 .


(  �)  كتاب الديات ، رضا مدني الكاشاني : 73 .


(  �)  استفتائات ، السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي 2 : 368 . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح السؤال 51385 ، الشيخ جواد التبريزي .


(  �)  المحقق الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 13 : 411 : « ولو اقتصت امرأة وظهرت أنها كانت حاملاً ، فقتل الولد ظلماً ، فدية الولد على الذي اقتص منها مع علمه بالحمل ، ويحتمل القصاص إن كان عالما ، فإنه قتل عمد عدوان » .


(  �)  مجمع المسائل ، السيد محمد رضا الگلپايگاني 3 : 291 ، 295 . جامع المسائل ، الشيخ محمد فاضل اللنكراني 1 : 549 . بحوث فقهيه هامّة ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : 291 . الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، الشيخ يوسف الصانعي 1 : 154 . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح السؤال 2608 ، آية الله محمد علي الأراكي ؛ نفس المصدر ، مفتاح السؤال 9007 ، الشيخ محمد تقي بهجت .


(  �)  راجع :  الأحكام الشرعية ، الشيخ حسين علي المنتظري : 562 ؛  الفقه ومسائل طبّيّة ،  محمد آصف المحسني : 61 .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 29 : 71 .


(  �)  مباني تكملة المنهاج ،  السيد أبو القاسم الخوئي 2 : 417 . فقه الصادق ،  السيد محمد صادق الروحاني 26 : 361 . فقه الديات ، السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي : 538 . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط )  ،  مفتاح سؤال 51385 ، الشيخ جواد التبريزي .


(  �)  مهذّب الأحكام ، السيد عبد الأعلى السبزواري 29 : 112 . كتاب الديات ، رضا مدني الكاشاني : 73 . التعليقة على منهاج الصالحين ، الشيخ حسين وحيد الخراساني 3 : 589 . برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) �( قرص مضغوط ) ، مفتاح سؤال 5354 ، السيد علي الخامنئي . 


وهناك استفتاء آخر للسيد الخامنئي مضمونه : « إذا أسقطت المرأة عمداً جنينها البالغ خمسة أشهر ، فهل يثب القصاص عليها أم لا ؟ » وأجاب سماحته : « لا يثبت القصاص ، وعليها الدية » برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) متفاح سؤال 5194 .


ومن الواضح أن الجنين في الشهر الخامس يكون قد ولجته الروح ؛ ولذا لا يمكن أن يكون نفس القصاص في هذا الاستفتاء مستنداً إلى عدم ولوج الروح . لكن ما يرفع التنافي الظاهري بين هاتين الفتويين لسماحة السيد الخامنئي هو ما نقله الثقات من أنه ذهب في درس بحثه الخارج إلى رأي ابن الجنيد الإسكافي من أن الأم كالأب لا تستحق القصاص في قتل ولدها ( راجع فتوى ابن الجنيد في جواهر الكلام 42 : 170 في مسألة قصاص الأم ) .


إذن هو يرى أن قاتل الجنين الذي ولجته الروح يستحق القصاص ، إلا أن يكون أبا أو اُماً للجنين .


(  �)  الأمّ ، الشافعي 6 : 117 . المبسوط ، السرخسي 26 : 88 . مغنى المحتاج ، الشربيني 4 : 105 . حواشي الشرواني ، الشرواني 9 : 43 .


(  �)  المحلّى ، ابن حزم ، 11 : 31 .


(  �)  الجنين والأحكـام المتعلقة به في الفقه الإسلامي ، إبـراهيم مدكـور : 241 . أحكـام الجنين في الفقه الإسلامي ، عمر غانم : 189.


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ( 1 ) ، محمد هادي الصادقي ، 46 . وللتوسع في معرفة قانون الجنايات فيما يتعلق بالإجهاض في الأردن ، ومصر ، والولايات المتحدة ، وانكلترا ، وفرنسا ، راجع : بحث تطبيقي في إسقاط الجنين وآثاره القانونية ( بررسى تطبيقى سقط جنين وآثار حقوقى آن ) ، أبوالفضل الانتظاري : 135 ـ 185 .


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، محمد صالح وليدي 2 : 118 .


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، هوشنگ شامبياتي 1 : 419 ؛ قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ( 1 ) ، محمد هادي صادقي ، 48 ؛ بحث فقهي قانوني حول الإجهاض ، ( بررسى فقهى ـ حقوقى سقط جنين ) ، بابك رزم ساز ، 145 ؛ بحث تطبيقي حول الإجهاض ( بررسى تطبيقى سقط جنين ) ، انتظارى ، 111 ؛ قانون العقوبات الإسلامي في تنظيم القانون الحالي ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى )، شكرى ، 213 ، نقلاً عن الدكتور دكتر محسن رهامي.


(  �)  قانون العقوبات الإسلامي في نظم القانون المعاصر ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، شكرى ، 637 قانون العقوبات الإسلامي في نظم القانون المعاصر ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، عباس زراعت ، 469 .


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ايرج گلدوزيان : 166 .


(  �)  شرح قانون العقوبات الإسلامي ـ قسم التعزيرات ( شرح قانون مجازات اسلامى ) ، عباس زراعت 2 : 90 .


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ( 1 ) ، بهمن حسينجاني ، 70 ، نقلاً عن الدكتور حسين آقايي نيا .


(  �)  بحث تطبيقي في إسقاط الجنين وآثاره القانونية ( بررسى تطبيقى سقط جنين وآثار حقوقى آن ) ، أبوالفضل انتظاري : 114 .


(  �)  قانون الجنايات الخاص ( حقوق جزاى اختصاصى ) ، ( 1 ) ، محمد هادي صادقي ، 47 .


(  �)  قانون العقوبات الإسلامي في نظم القانون المعاصر ( قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى ) ، 213 .


(  �)  المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، 393 ؛ معجم الفروق اللغوية ، العسكري ، 420 .


(  �)  المائدة : 95 .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 29 : 83 .


(  �)  لا تفوتنا الإشارة إلى أن المقال الحالي جاء نتيجة لجهود كاتبه في البحث والتحقيق في مركز البحوث الفقهية للسلطة القضائية في إيران ، والهدف منه تدوين مسودة لقانون العقوبات الإسلامي الجديد . وهذه المسودة يناقشها الآن مجلس خبراء القيادة بعد أن حصلت على موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ومجلس الشورى الإسلامي ، ولقد علمنا من مصدر موثوق أن المادة ( 308 ) حصلت على موافقة مجلس خبراء القيادة أيضاً وهي : 


المادة ( 308 ) : لا يثبت القصاص في الجناية العمدية على الجنين وإن كانت بعد ولوج الروح فيه . ويعزّر الجاني مضافاً إلى الدية بما يقرره هذا القانون . 


ونرجو أن يتم تصويب هذه المادة بشكل نهائي ، ليرتفع الإبهام الذي اكتنف القانون الإيراني في حكم الإسقاط العمدي للجنين .


(  �)  المبسوط 7 : 98 . المهذّب 2 : 482 . منتهى المطلب 2 : 978 . مسالك الافهام 15 : 40 . روضة المتقين 10 : 229 . جامع الشتات 2 : 729 . القصاص على ضوء القرآن والسنّة ، السيد شهاب الدين المرعشي 1 : 366 . بحوث فقهية هامّة ، ناصر مكارم الشيرازي : 292 . كتاب القصاص ، رضا مدني الكاشاني : 90 ، 124 ، 258 ؛ القصاص ، محمد فاضل اللنكراني : 75 . الفقه والقانون ، السيد محمد الشيرازي : 26 .


(  �)  المائدة : 45 .


(  �)  البقرة : 178 .


(  �)  الإسراء : 33 .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 29 : 312 .


(  �)  المحلّى ، ابن حزم ، 11 : 31 : « لأنّه قاتل نفس مؤمنة عمداً فهو نفس بنفس » ؛ مهذّب الأحكام ، السيد عبد الأعلى السبزواري ، 29 : 323 : « لتحقق المقتضي له القصاص وهو إزهاق الروح المحترمة » .


(  �)  كتاب القصاص ، رضا المدني الكاشاني ، 73 .


(  �)  سنقتصر هنا على نقل آراء الفقهاء ولا نتعرض لذكر أدلتها تجنباً لإطالة البحث .


(  �)  مستند الشيعة ، النراقي 2 : 42 . كشف الغطاء 1 : 159 . جواهر الكلام 5 : 345 . الطهارة ، الشيخ مرتضى الأنصاري 2 : 316 . مصباح الفقيه 1 : 538 . العروة الوثقى 2 : 4 . منهاج الصالحين ، السيد أبو القاسم الخوئي 1 : 330 .


(  �)  المقنعة : 763 . النهاية ، الشيخ الطوسي : 778 . المبسوط 7 : 192 . المراسم العلوية : 244 . السرائر 3 : 400 . شرائع الإسلام 4 : 1045 . قواعد الأحكام 3 : 694 . الروضة البهية 10 : 288 . مجمع الفائدة والبرهان 14 : 324 . كشف اللثام 2 : 518 . رياض المسائل 2 : 559 . جواهر الكلام 43 : 364 . تحرير الوسيلة 2 : 597 . مباني تكملة منهاج الصالحين 2 : 398 .


(  �)  شرائع الإسلام 4 : 1045 . المختصر النافع : 307 . قواعد الأحكام 3 : 695 . إرشاد الأذهان 2 : 220 . تحرير الأحكام 2 : 277 . المهذب البارع 5 : 405 . اللمعة الدمشقية : 267 . الروضة البهية 10 : 294 . كشف اللثام 2 : 519 . رياض المسائل 2 : 564 . جواهر الكلام 43 : 364 . جامع المدارك 6 : 282 . تحرير الوسيلة 2 : 598 و 602 .


(  �)  تحرير الأحكام 2 : 279 .


(  �)  الروضة البهية 10 : 294 . رياض المسائل 2 : 564 .


(  �)  مجمع الفائدة والبرهان 14 : 220 .


(  �)  مباني تكملة منهاج الصالحين 2 : 435 . تكملة منهاج الصالحين ، السيد محمد صادق الروحاني : 146 .


(  �)  شرائع الإسلام 1 : 30 . تذكرة الفقهاء 1 : 40 و 45 و 46 . منتهى المطلب 1 : 432 . تحرير الأحكام 1 : 17 . مسالك الافهام 1 : 83 . جامع المقاصد 1 : 356 و 406 . كشف اللثام 1 : 155 . رياض المسائل 1 : 69 . مستند الشيعة 3 : 14 . العروة الوثقى 2 : 32 .


(  �)  جواهر الكلام 4 : 110 .


(  �)  شرائع الإسلام 1 : 81 . قواعد الأحكام 1 : 229 . تذكرة الفقهاء 1 : 46 . تحرير الأحكام 1 : 18 . الذكرى : 56 . جامع المقاصد 1 : 406 . مسالك الافهام 1 : 261 . مدارك الأحكام 4 : 154 . كشف اللثام 1 : 123 . مفتاح الكرامة 4 : 108 .


(  �)  شـرائع الإسلام 2 : 445 : « يعتبـر فـي المـوقـوف عليه شـروط ثـلاثـة : أن يكـون موجوداً ممن يصح أن يملك ... ولو وقف على معدوم ابتداءً لم يصح ، كمن يقف على من سيولد له ، أو على حمل لم ينفصل ، أما لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فإنّه يصح » ؛ قواعد الأحكام 2 : 390 : « وأما الموقوف عليه فيشترط فيه اُمور أربعة : الوجود ... فلو وقف على المعدوم ابتداءً أو على الحمل كذلك لم يصح ولو وقف عليهما تبعاً للموجود صحّ » ؛ تحرير الأحكام 3 : 279 . إرشاد الأذهان 1 : 451 . كفاية الأحكام : 139 . جامع المقاصد 9 : 38 . السرائر 3 : 156 .


(  �)  مسالك الافهام 5 : 327 . رياض المسائل 9 : 309 . الحدائق الناضرة 22 : 189 . جواهر الكلام 28 : 26 .


(  �)  تذكرة الفقهاء 2 : 428 .


(  �)  منهاج الصالحين 2 : 240 . منهاج الصالحين ، السيد محمد الروحاني 2 : 369 .


(  �)  تكملة العروة الوثقى 1 : 208 .


(  �)  المبسوط 4 : 12 . السرائر 3 : 183 و 211 . قواعد الأحكام 2 : 448 و 461 و 468 . مختلف الشيعة 6 : 384 و 425 . تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، 460 ، 461 و 468 . جامع المقاصد 10 : 41 ، 84 ، 87 ، 96 و 159 . رياض المسائل 2 : 48 . جامع الشتات 4 : 276 . جواهر الكلام 28 : 387 . الوصايا والمواريث ، الشيخ الأنصاري : 97 و 115 .


(  �)  المبسوط 4 : 124 . الوسيلة : 400 . السرائر 3 : 276 . قواعد الأحكام 3 : 354 . مسالك الافهام 13 : 60 و 122 و 236 و 260 و 263 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 546 و 549 . كشف اللثام 2 : 288 و 309 . رياض المسائل 2 : 372 . جواهر الكلام 19 : 105 و 108 ج 39 ، 70 ، 73 ، 219 و 301 .


(  �)  المبسوط 3 : 143 . تذكرة الفقهاء 1 : 610 . جامع المقاصد 6 : 374 .


(  �)  المبسوط 3 : 14 . تذكرة الفقهاء 2 : 148 و 176 . جامع المقاصد 9 : 224 . مجمع الفائدة 9 : 397 . جواهر الكلام 35 : 122 .


(  �)  ينبغي الالتفات إلى أن المسائل المتعلقة بالجنين لم يُخصص لها باب مستقل ، ولم تبحث بشكل واضح ، وإنما تم التعرض لها في أبواب متفرقة ، ومن هنا اُبتليت كلمات بعض الفقهاء بالتناقض حول ملكية الجنين .


(  �)  تذكرة الفقهاء 1 : 610 ، ج 2 ، 148 . جامع المقاصد 6 : 374 ، ج 9 : 226 و 38 ، ج 10 ، 41 . كتاب الزكاة ، السيد أبو القاسم الخوئي 1 : 65 .


(  �)  المبسوط 3 : 293 . جامع المقاصد 9 : 227 . مسالك الافهام 5 : 327 . جواهر الكلام 39 : 70 ، ج 32 : 363 .


(  �)  مجمع الفائدة والبرهان 11 : 546 . جواهر الكلام 35 : 124 .


(  �)  المصدر السابق .


(  �)  المصدر السابق .


(  �)  فـوائـد الأصـول 1 : 573 . أجـود التقـريرات 1 : 529 . نهاية الأفكار 1 : 96 . اُصول الفقه 1 : 169 .


(  �)  القصاص على ضوء القرآن والسنة ، السيد شهاب الدين المرعشي 2 : 360 ، ج 3 : 149 . كتاب القصاص ، يوسف المدني الكاشاني : 167 . القصاص ، محمد فاضل اللنكراني : 120 ، 309 ، 385 و 406 .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 29 : 312 .


(  �)  تقدم ذكر مصادر هذه الفتوى عند الرد على الدليل الأول فراجع .


(  �)  الفقه ، السيد محمد الشيرازي 91 : 217 . الاستفتاءات القضائية ( استفتائات قضايى ) ، يوسف الصانعي 1 : 154 . والمصدر الأخير ذكر الدليل المتقدم كمؤيد للقول بثبوت القصاص .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة 29 : 76 .


(  �)  من لا يحضره الفقيه 4 : 112 . وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة 29 : 76 .


(  �)  من لا يحضره الفقيه 4 : 427 .


(  �)  الحدائق الناضرة 12 : 60 ، ج 16 : 173 . كتاب النكاح ، السيد أبو القاسم الخوئي 2 : 13 .


(  �)  جواهر الكلام 43 : 170 ؛ ج 10 : 295 .


(  �)  لعل المقصود من الآلة الكبيرة أو الصغيرة ، هي الآلة القاتلة وغير القاتلة . وعلى هذا يكون معنى الرواية : أنّ القاتل إذا كان عامداً فلا تأثير في ثبوت القصاص عليه بكون الآلة قاتلة أم لا .


(  �)  وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة، ج 29 . أبواب ديات النفس ، باب 18 : 225 ، باب 21 : 239 .


(  �)  بحوث فقهية هامة ، ناصر مكارم الشيرازي : 292 . الفقه ومسائل طبية ، محمد آصف المحسني : 62 . النمو السكاني وتنظيم الأسرة والإجهاض ( رشد جمعيت ، تنظيم خانواده وسقط جنين ) ، محمد هادي طلعتي : 335 .


(  �)  وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة 29 : 318 .


(  �)  مباني تكملة المنهاج 2 : 153 و 172 . فقه الصادق 26 : 161 .


(  �)  المصداق الـوحيد الذي ذكره بعض الفقهاء لجواز إسقاط الجنين الذي ولجته الروح ، هو ما إذا توقفت حياة الاُم على إسقاطه . ولم يوافق بعض آخر من الفقهاء على ذلك فأفتوا بعدم الجواز حتى في هذا المورد . راجع : بحوث فقهية هامة ، ناصر مكارم الشيرازي ، 294 ؛ النمو السكاني وتنظيم الأسرة والإجهاض ( رشد جمعيت ، تنظيم خانواده وسقط جنين ) ، محمد هادي طلعتي ، 317 ؛ برنامج خزانة الآراء الفقهية والقضائية ( گنجينه آراى فقهى ـ قضايى ) ( قرص مضغوط ) ، مفتاح الأسئلة : 51600 ، 6275 ، 259 ، 51598 ، 6264 ، 61460 ، 3271 ، 10464 .


(  �)  جواهر الكلام 43 : 346 .








